
 
 

٧٥٧  الجواز العقلي عند الأصولیین

  : ثانيالمبحث ال
  في حكمين متنافيين والفعل واحدتعادل الأمارتين 

  
يمثل العنوان السابق رأيا مختارا لدى الرازي وغيره في مسألة تعادل الأمارات، فقد قـالوا إن                

  : المتعادلة لا يخلو من أحد حالينتوضع الأمارا
م واحد، فهذا جائز عقـلا      في فعلين متنافيين والحك    ينتن يكون تعادل الأمار   أ: الحال الأولى 

، )١(كمن ملك مائتين من الإبل فإن واجبه أربع حقاق أو خمس بنات لبـون             شرعا،   وواقع
  .)٢(بوجوب التوجه إلى قبلتين غلب على ظنه أما جهتا القبلة لمسألةويمثل ل

  :ومن البارز جواز هذه المسألة عقلا لأمرين
  .أا غير ممتنعة في ذاا: الأمر الأول

  .أا غير ممتنعة لغيرها: ر الثانيالأم
  .وكل ما لم يلزم من فرض وقوعه محال لذاته أو لغيره فهو جائز عقلا

أن يكون تعادل الأمارتين في حكمين متنافيين والفعل واحد، فهذا جائز عقلا،            : الحال الثانية 
 ـ           غير واقع لكنه   ا  شرعا، وذلك كتعارض الأمارتين على كون الفعل قبيحا وحـسنا، مباح
  .)٣(وواجبا

نه يجوز أن يخبرنا رجـلان      أالجواز العقلي   ، ومما يدل على     أجيز عقلا لعدم المانع العقلي    وقد  
بنفي وإثبات فتستوي عدالتهما وصدق لهجتهما بحيث لا يكون لأحـدهما مزيـة علـى               

  .)٤(الآخر
                                       

، البحر )٤/٤٢٧(، الإحكام)٥٠٦(، التمهيد للإسنوي)٢/١١٢٣(، إرشاد الفحول)٥/٣٨٠(المحصول: انظر )١
  ).١/٢٠٠(، الإاج)٦/١١٤(المحيط

، تحفة )١/٣٦٦(، شرح فتح القدير)١/٢٩٠(رد المحتار : فياستقبال القبلة في كلام أهل العلمانظر ) ٢
الغرر ، )١/٢٣٤(، منح الجليل)١/٢٢٤(، حاشية الدسوقي)١/٥٠٨(اهب الجليلمو ،)٢/١١٩(الفقهاء
، حاشية الروض )٢/١٠٧(المغني، )١/١٤٢(، حاشية الباجوري)١/١٤٢(، مغني المحتاج)٢/١٠١(البهية
 ).٥٠٦(التمهيد للإسنوي، )١/٥٣٤(، شرح الزركشي)١/٥٦١(المربع

، )٢/١١٢٣(، إرشاد الفحول)٥/٣٨٠(، المحصول)٥٠٦(، التمهيد للإسنوي)٦/١١٤(البحر المحيط: انظر )٣
 .)١/١٩٩(الإاج

 ).٥/٣٨٠(المحصول: انظر )٤
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٧٥٨  الجواز العقلي عند الأصولیین

باحـا  محظورا وم لو تعادلت أمارتان على كون هذا الفعل        : وأما عدم الوقوع الشرعي فقالوا    
  :فلا يخلو الأمر من الآتي

إما أن يعمل ما فهذا محال؛ لأنه يقتضي كون الشيء الواحد في الوقـت الواحـد مـن                  
  .الشخص الواحد محظورا مباحا وهذا محال

  .وإما أن لا يعمل ما فهذا عبث تتره الشريعة عنه
 على التعيين فهذا    وإما أن يعمل بأحدهما إما على التعيين فهذا ترجيح من غير مرجح، أو لا             

فيه ترجيح للإباحة لحمله على معنى التردد، وترجيح الإباحة ههنـا تحكـم لكونـه بـلا                 
  .)١(مرجح

خصوصا ، وليس هذا موطن عرضها،      )٢(وقد وردت مناقشات عدة بشأن الامتناع الشرعي      
  .لي وصحة مقابلته للممتنع الشرعيمع تذكر قيام الحاجة لتأمل جانب الجواز العق

مور المقدرة أن دعوى الجواز العقلي في هذا الموطن صحيحة وجائزة لعلة عدم المانع              ومن الأ 
العقلي، وهو ما يشير إلى الممكنة العامة لا الخاصة، إذ الوقوع كما لحظنا ممتنع لعلة جـرى                 

  . عرضها قريبا
م في  ومما يساهم في إبراز الإمكان العقلي في المسألة تذكر الاحتمالات العقلية الـتي تـساه              

تقرير الجواز العقلي، فإخبار الرجلين العدلين بحكمين متنافيين في فعل واحد أمر مستـساغ              
عقلا مع كون الحكمين متنافيين وفي فعل واحد؛ فقد يقدر العقل عدم التنافي حقيقة وذلك               

م بالحكمين المتنافيين بنـاء     عند بروز معنى التوهم من أحدهما، وقد يكون الفعل الواحد اتس          
على تقديرين عقليين متنافيين من كل واحد منهما، وقد يكون غير ذلك، فالعقل لا مجـال                

 بين المتنافرات، وقد قال الغزالي      تقاربضابط لخيالاته وأفكاره، وتمدد مجرياته يقضي بجواز        
لـك بالإضـافات،    الأمارات الظنية ليست أدلة بأعياا، بل يختلف ذ       " : ما يأتي  -وأحسن–

فرب دليل يفيد الظن لزيد وهو بعينه لا يفيد الظن لعمرو مع إحاطته به، وربما يفيد الظـن                  

                                       
 )٥/٣٨١(المحصول: انظر  )١(
 ).٥/٣٨٢(المحصول: انظر  )٢(
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٧٥٩  الجواز العقلي عند الأصولیین

فالأمارات كحجر المغناطيس تحرك طبعا يناسبها كمـا    ...لشخص واحد في حال دون حال     
  .)١("يحرك المغناطيس الحديد دون النحاس بخلاف دليل العقل فإنه موجب لذاته

 القـول بتعـادل     ز، فيجو )٢( بتعادل الأمارات الظنية في ذهن اتهد اتفاقا       ومتى جاز القول  
، وقد  الأمارتين في حكمين متنافرين والفعل واحد عقلا؛ لأن الكل مربطه واحد وهو الذهن            

جاء في البحر المحيط أن الشافعي رحمه االله حكيت عنه أقوال متباينة ولم يكن ذلك بـالأمر                 
  .)٣(التعادل الذهنيالمستهجن؛ لتعلق الأمر ب

ويحتمل مقام المسألة فرضية قوية تقوم على إمكان دعوى إجماع عقلي حول تعادل الأمارتين              
  :في حكمين متنافيين والفعل واحد، وذلك لأمرين

  .جواز ذلك: الأمر الأول
المسألة يقضي بالجواز العقلي عدم وجود قول مانع من ذلك، فكل ما وجدته في   : الأمر الثاني 

  . واالله أعلم بإمكان ذلكفقط،

                                       
 ).٥٥، ٤/٥٣(المستصفى  )١(
، ١هـ)٤/٣٤٩(التمهيد للكلوذاني، )٦/١١٣( المحيط، البحر)٣/١٣٦(، تيسير التحرير)٢/٢/٥٠٦(المحصول: انظر )٢

 .٧هـ)٤/٦٠٨(شرح الكوكب المنير
 ).٦/١١٣(البحر المحيط: انظر )٣
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